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مقال النقض المودع بتاريخ 17-09-2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد حسن (س.) الرام بناء عل
ــدار البيضــاء فــ الملــف عــدد : ــة بال ــاريخ 13-02-2017 عــن محمــة الاســتئناف التجاري ــ نقــض القــرار رقــم 782 الصــادر بت إل

.2017/8232/5685

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

.2020-07-16 والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل طلب المرافعة الشفوية المقدم من طرف دفاع الطالبة بتاريخ 2020/09/14.

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17-09- 2020 والت ثم تأخيرها لجلسة 2020/10/15 ،

فتم المناداة عل الطرفين حضرها نائب الطالبة ذ/ (س.)، و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و تقديم
الدفاع الحاضر ملاحظاته الشفوية ، والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد رشيد بنان، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق

بالقرار.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة جون ايميل (ت.)، تقدموا بمقال أمام المحمة التجارية بالدار
البيضاء، عرضوا فيه أن مورثهم كان قيد حياته مسيرا لشركة (ب. و ت.) إل جانب ميشال هونري (ب.)، وأنه كان يعان آخر حياته من
مرض angiopathie amyloide cerebrale الذي يؤدي لفقدان القدرات العقلية إضافة إل الحالة النفسية والجسدية السيئة.. و أنه
بالاطلاع عل الملف الطب للهالك يتبين أنه ابتداء من يناير 2015 كان يعان من تدهور فري حاد مع اضطرابات ف السلوك و عجز
وظيف وعته و خرف الشيخوخة الشديد، أدى إل لزومه كرس متحرك و أن تلك التقارير و الشهادات الصادرة عن الأطباء المعالجين
الطبيب المستشار لدى القنصلية الفرنسية بالرباط الذي عايش الوضعية  (.Genévrière  (P يؤكدها التقرير الصادر عن الدكتور 
الصحية للهالك خلال إقامته بدار التقاعد (...) بالرباط ما بين 15-7-2015 إل حين وفاته خلال غشت 2015. و أنه خلال تلك المدة لم
ين ف حالة سليمة من الإدراك والتمييز و هو ما استغلته الطالبة جاكلين (ب.) للحصول عل الموافقة و المصادقة عل بيع الحصص
المملوكة لمورثهم جون (ت.) وه غيرا ، يمنع القانون الأساس و الفصل 15 من قانون شركات التضامن بيعها للغير إلا بموافقة
الشركاء. كما أن المدع عليها استغلت ضعف إدراك و تمييز مورثهم جون (ت.) من أجل شراء 50 % من حصص الشركة و الحصول
عل موافقة مورثهم عل ذلك الشراء بموجب جمع عام عقدته و سجلته بالسجل التجاري الذي يشل تدليسا يخول القانون الفرنس و
المغرب إبطاله... إضافة إل ذلك، فالتوقيعات الواردة بمحضر الجمع العام والقانون الأساس المعدل ليست توقيعات مورثهم. والتوقيع
المصادق عليه لوثيقة السجل التجاري هو كذلك توقيع مزور، لون الهالك ومنذ دخوله دار التقاعد يوم 15-7-2015 لم يخرج منها إلا
يوم وفاته ولم يغادره إل أي مان لون وضعه الصح لم ين يسمح له بالخروج لمقاطعة (...) للمصادقة عل توقيع مزور؛ وأن خبرة
أجريت عل تلك التوقيعات من طرف خبير محلف لدى محاكم فرساي، انتهت إل أن التوقيعات الواردة بمحضر الجمع العام المطعون
فيه غير صادرة عن يد جون (ت.). وبذلك فالجمع العام والقانون التأسيس المعدل باطلين للأسباب المذكورة أعلاه. كما أن الإشهادات
الصادرة عن الموظف العموم الت تفيد أن التوقيع مصادق عليه بدورها مزورة و أنه لا دليل كذلك عل وقوع الدعوة للجمع العام و أن
وضع صح ونه كان فدعوة من المسير الهالك جون (ت.)، ليس صحيحا ل الحصص اجتمعا بناء عل ما ورد به من أن مال
متدهور، وعديم الإدراك و التمييز . و أن ما نسب إليه من إنجاز و تحرير وثيقة التصريحات الخاصة بالتعديلات و التشطيبات ما بين
15-7-2015 و 20-7-2015 غير صحيح ومزور .. و بذلك تون نسبة الدعوة للجمع العام الاستثنائ و حضوره و الموافقة عل تفويت
الحصص و تعديل القانون الأساس و تحويل الشركة إل غير ذلك مما هو مطعون فيه ومنسوب لموروثهم ، غير صحيح فضلا عل أن
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محضر الجمع العام الاستثنائ المطعون فيه تضمن إخلالات شلية كبيرة تجعله باطلا و غير مرتب لأي أثر فضلا عل كونه مزور. لل
ذلك التمسوا الحم ببطلان و إبطال الجمع العام الاستثنائ المؤرخ ف 16-04-2015 مع ما يترتب عن ذلك من آثار بطلان ما نتج عنه
بما ف ذلك ما تضمنه من مواد و قرارات أسفرت عنه ، و بإرجاع الشركة إل ما كانت عليه قبله و قبل تاريخه. و بعد إجراء المسطرة و
إدلاء المدعيين بمقال إصلاح بموجبه تم إصلاح الاسم الامل للهالك و تم إدخال زوجته ماري آن (د.) ف الدعوى باعتبارها إحدى
للهالك مورث المدعين أنجزها الخبير الدكتور بدر (ب.) الذي أودع تقريرا ف الملف الطب مة تمهيديا خبرة علالورثة ، أجرت المح
المطعون فيه و المؤرخ ف مة التجارية بإبطال الجمع العام الاستثنائالموضوع و بعد التعقيب عليه و تمام الإجراءات ، قضت المح
16-04-2015 و إرجاع الحالة إل ما كانت عليه الشركة قبله و قبل تاريخه... بحم استأنفته المدع عليها جاكلين (ب.) استئنافا
أصليا و المدعون ورثة جون (ت.) استئنافا فرعيا ، وبعد الجواب و التعقيب و إدلاء المستأنف عليه ميشال هونري (ب.) بمذكرة

مستنتجات و تبادل المذكرات ، قضت محمة الاستئناف التجارية بتأييد الحم المستأنف ، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

: شأن الوسيلة الأول ف

حيث تنع الطالبة عل القرار خرق الفصلين 1 و 345 من قانون المسطرة المدنية وضعف التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن
الدعوى المرفوعة من طرف ورثة جون (ت.) تروم إبطال تصرف صحيح صادر عن موروثهم يهم مصادقته عل حلول العارضة محل
شريه الثان ميشيل هونري (ب.) الذي فوت لها حصته ف الشركة. وأن هذه المصادقة تمت خلال الجمع العام الذي دع إليه جون
(ت.) و حضره الجميع بتاريخ 16-4-2015. فالمطلوبون إذن ليسوا الشريك بذاته والذي لا يزال يملك حظوظا بجانب الطالبة بل ورثته
فقط ، والطالبة لم تبلغ بالمقال الافتتاح ولا استدعاءات الحضور للجلسة إلا بعد صدور الحم التمهيدي بإجراء خبرة ، وأن الصفة من
النظام العام، وأن كل ما أدل به المطلوبين هو فقط إراثة الهالك، والحال أن الأمر يتعلق بشركة تجارية بها عدة أسهم و لها سجل تجاري
و أن الورثة لم يدلوا بشهادة من هذا السجل ولا ما يفيد تسجيل حصص الشركة ف اسمهم. فغياب هذا التسجيل بالسجل التجاري يعد
طعنا ف صفتهم و عيبا ف دعواهم. والطالبة أثارت هذا الدفع ابتدائيا و استئنافيا، غير أنه لم يقع الرد عليه ولا مناقشته من طرف

المحمة بدرجتيها ، مما يجعل هذا العيب ثابتا و يمس بحقوق الدفاع و يجعل الحم معيبا و يتعين نقضه.

كذلك فالمطلوبين يطعنون ف تصرف أنجزه مورثهم إنجازا صحيحا يهم فقط شلية نص عليها القانون التجاري ولم تمس لا حقوقه ولا
أسهمه ف الشركة و يؤكدون أن دعواهم تهم بطلان محضر المصادقة عل تفويت حصص من طرف شريك إل الغير، الذي صادق عليه
مورثهم و استمر ف استغلال الشركة بجانب الطالبة دون تعرض أو منازعة. وبذلك فالمطلوبين ليست لهم الأحقية ف المطالبة ببطلان
تصرف شل أنجزه مورثهم قيد حياته و صحح إمضائه أمام السلطات وسجل هذا المحضر بالسجل التجاري ونشر بالجريدة الرسمية.
و الحق ف .لم يطرأ عليها أي تغيير ولا تعديل ولم يحصل للورثة أي ضرر مادي أو مال وأن الشركة لازالت تتضمن حظوظ مورثهم الت
المصادقة عل التفويت هو للشريك شخصيا و ليس لورثته من بعده مادامت المصادقة ه قبول و تعريف عل الشريك الجديد أي أنه
حق شخص للشريك دون غيره. فالمطلوبين لم يدلوا بأصل السجل التجاري موضوع الدعوى و المتضمن حلولهم محل مورثهم و عدم
إثباتهم للضرر الشخص الحاصل لهم من خلال تصرف مورثهم بالمصادقة عل تفويت شريه لحصصه للغير مما تبق معه الدعوى

معيبة و غير مقبولة. والقرار المطعون فيه حين لم يجب عل هذه الدفوع رغم أنها من النظام العام ، جاء معيبا و يتعين نقضه.

لن حيث إن ما جاء من نع ف الوسيلة، لم يسبق للطالبة التمسك به ف المرحلة الاستئنافية ، مما يشل إثارة جديدة اختلط فيها
الواقع بالقانون فه غير مقبولة.

ف شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنع الطالبة عل القرار خرق مقتضيات الفصول 334 و 345 و 379 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون
المسطرة المدنية، وتحريف الوقائع وعدم الرد وضعف التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن دعوى المطلوبين ترم إل بطلان الجمع
العام للشركة المؤرخ ف 16-4-2015 بعلة أن مورثهم لم ين سليم الإدراك والتمييز مما يجعل المحضر المذكور مبن عل التدليس
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فضلا عل أن التوقيعات المصححة مزورة، و هم بذلك حددوا دعواهم ف انعدام سلامة صحة مورثهم من حيث التمييز والإدراك. كما أن
الخبير المعين اعتمد ف خبرته عل ما قدمه له المطلوبون من شواهد طبية عن سنوات ما بين 2013 و 2014 و جلها محررة بعد وفاته
، وتشير لأزمة قلبية ف سنة 2013 و بعد الفحوصات أكدت إصابات داخلية عرضية و ليست حادة ولا مزمنة، وأخرى تتحدث عن
اضطرابات نفسية ، وكلها لا تتلم عن مرض مزمن بل أمراض عرضية مختلفة تنته بالعلاج و التتبع وترجع كلها إل عامل السن فقط
وتختف بعد المعالجة الطبية. فالمطلوبين لم يتحدثوا ف مقالهم الافتتاح ولا ف كل مذكراتهم عن مرض مزمن أفقد الهالك قدراته العقلية
أو التمييزية. غير أن المحمة سواء الابتدائية أو الاستئنافية ذهبت ف تعليلها إل استنتاج لم يسبق لأي طرف أن أثاره ولا الخبير نفسه
أشار إليه ألا وهو مرض الموت. وهو استنتاج فاسد وعديم الأساس وفيه تحريف للوقائع. ذلك أنهم أسسوا دعواهم الرامية إل البطلان
وجود اضطراب نفس ضعف الحالة الصحية والإدراك والتمييز وكذا التدليس والتزوير. كما أن التقارير المستدل بها تشير إل عل
ونزيف داخل ومرض نفس فقط وه أمراض عرضية وليست مزمنة ولا حادة أدت إل وفاة الهالك. ثم أن الخبير الدكتور بدر (ب.)
انته ف تقريره إل أن حالة المريض كانت جد مضطربة وقدراته عل التمييز والإدراك ضعيفة، وأخيرا فلا سند أو وثيقة تؤكد أن
مورث المطلوبين توف جراء هذا المرض أو مرض آخر مما أشير إليه ف تقرير الخبرة، ولا وجود لأي وثيقة تؤكد سبب وفاته . إذ لم يتم
إنجاز تشريح طب لمعرفة سبب الوفاة ، وبذلك فالمحمة استنتجت وجود حالة مرض الموت دون حجة ، متجاوزة كل التقارير الطبية
الت تشير إل إصابة الهالك بأمراض عرضية يتم علاجها إما بأدوية أو بالإقامة ف المستشف لمدة وجيزة ليغادر بعدها ف كامل صحته
إل أن توف بإقامته بدار العجزة ميتة طبيعية. والعارضة حصلت عل شهادة وفاة الهالك تؤكد أن وفاته كانت طبيعية، ولا علاقة لها بأي
مرض عضال مما أشير إليه ف تقرير الخبرة ... والذي ناقشته العارضة و ناقشت باق التقارير و ضمنته ملاحظاتها العلمية و الت لم

تجب عنها المحمة الت جاء بذلك قرارها معيبا و مبن عل تحريف للوقائع و مشوب بعدم الرد و فاسد التعليل مما يتعين معه نقضه.

كذلك فقول المحمة بأن الهالك كان مصابا بمرض الموت هو قول خاط و محرف و فاسد، تفنده شهادة الوفاة و الشهادتين الطبيتين
الصادرتين عن القنصلية، الأول تشير إل أن الوفاة طبيعية والثانية تؤكد أن الهالك كان نشيطا وف كامل قواه العقلية. فهاتان الوثيقتان
تدحضان كل ما احتواه القرار المطعون فيه ف حيثيات خالف فيها الواقع و الوثائق الرسمية عس ما اعتمدته المحمة والخبير من
شواهد طبية أجريت سنوات عديدة قبل وفاة الهالك، ولم تتم أثناء حياته. وأن تلك الوثائق الت أدلت بها العارضة ه رسمية صادرة عن
إدارة رسمية و موقعة من طرف طبيب عاين الوفاة و كذا جهة دبلوماسية فرنسية تهتم برعاياها و بمصالحهم. غير أن المحمة لم تقتنع

بتلك الوثائق ولم تناقشها مما جاء معه قرارها معيبا و يتعين نقضه.

أيضا القرار المطعون فيه بن عل أشياء مجهولة ، إذ بالرجوع إل بعض الشواهد الطبية الت أخذت بها المحمة منها تقرير الدكتور
زمراك (س.) المؤرخ ف 20-5-2016 والذي سبق له أن تابع حالة الهالك ف يناير 2015، أكد فيه أن الهالك كان يعان من مرض
angiopathie amyloïde cérébrale منذ ماي 2013 ، والمحمة اعتمدت عبارة طبية تقنية وبلغة أجنبية ولم تقم بترجمتها للعربية و
لا تفسير نوع المرض معتبرة أنه تقرير كاف واعتمدته وه بذلك خرقت عدة قواعد أساسية منها أن دستور البلاد يعتبر اللغة العربية لغة
الجزم واليقين و عل عل رسمية و لا يقبل التعامل رسميا إلا بها، و أن القرارات القضائية تؤكد مغربية القضاء و تعريبه، وأن القرار يبن
المعلوم لا المجهول. فالتقرير المذكور بن عل مرض ورد ذكره بالفرنسية دون شرح لنوعه أو خطورته.. و الأكثر أن تلك التقارير صدر
بعضها ف 20-5-2016 و البعض ف 16-5-2016 أي بعد وفاة الهالك بشهور فيون الخبير قد بن تقريره عل شواهد طبية ولم يعاين

المريض و لا كشف عن جثته. ليون الل مجهول اعتمد عل مجهول، والقرار بذلك معيب و يتعين نقضه.

لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون أوردت ضمن تعليلاتها أنه (....) خلافا لما تمست به الطاعنة، فإن الحم المستأنف
كان صائبا فيما قض به ، ذلك أن المستأنف عليهم أسسوا طلبهم عل أن " دعوة مورثهم جون للجمع العام الاستثنائ و حضوره و
الموافقة عل تفويت الحصص و تعديل القانون الأساس وتحويل الشركة غير صحيحة ، باعتبار أنه كان يعان ابتداء من يناير 2015 من
تدهور فري حاد مع اضطرابات ف السلوك وعجز وظيف وخرف الشيخوخة الشديد ، أدى إل لزومه الرس المتحرك "، معززين ذلك
بملف طب تمت إحالته من طرف محمة الدرجة الأول عل خبرة طبية أنجزها الدكتور بدر (ب.) الذي انته ف تقريره إل أنه بتاريخ
16-04-2015، كانت الحالة الصحية لمورث المستأنف عليهم جد مضطربة و كانت قدرته عل المؤرخ ف الجمع العام الاستثنائ
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التمييز و الإدراك و الحفاظ عل مصالحه جد ضعيفة ...)) التعليل الذي يتبين منه أن المحمة تقيدت بالاطار القانون للدعوى و لم
تؤسس قضائها عل مرض الموت. كما أنها حين ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية عل الملف الطب للهالك أن
هذا الأخير كان يعان من ضعف قدراته العقلية ورتبت عل ذلك تأييدها للحم الابتدائ، لم تن ملزمة بمناقشة شهادة الوفاة مادام أن
الأمر يتعلق بضعف الإدراك و التمييز و ليس بمرض الموت . كما أن النع بون الشواهد الطبية كانت سابقة عل الوفاة ليس من شأنه
أن يقدح فيما انته إليه القرار الذي استند إل الملف الطب لموروث المطلوبين الذي استخلص منه الطبيب منجز الخبرة ضعف قدراته
العقلية و الذي لم تنتقده الطالبة. علاوة عل أن القانون حينما أوجب التقاض باللغة العربية فمؤدى ذلك أن تون المقالات والمذكرات
و المرافعات باللغة العربية. أما ما يمن للأطراف أن يستدلوا به لتأييد موقفهم فلا مانع من الاحتجاج بوثائق محررة بلغة أجنبية، و
للمحمة الأخذ بها مت استأنست معرفتها بمحتواها و إلا فلها طلب ترجمتها للعربية. و الطالبة لم تثبت أن المحمة لم تعرف محتوى
الشواهد الطبية المتمسك بونها تتضمن مصطلحات طبية بالفرنسية . و بذلك لم يخرق القرار المطعون فيه المقتضيات المحتج بخرقها

و جاء معلل تعليلا كافيا و غير محرف لأي واقع ، والوسيلة عل غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

ف شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنع الطالبة عل القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و خرق حقوق الدفاع و عدم الرد و ضعف التعليل الموازي
المقال والت النزاع بعد علمه برفع هذه الدعوى و تقدم بمذكرة جوابه عل لانعدامه، بدعوى أن السيد ميشال هونري (ب.) تدخل ف
أوضح فيها ما حصل من إجراءات بينه و بين الهالك أثناء حياة جون (ت.) حول اجتماع الشركاء بتاريخ 16-4-2015 ، وأنه حضره
وهو ف كامل قواه العقلية مؤكدا عل جدية تصرفه و شرعية تحويل أسهمه لصالح العارضة ، معززا جوابه بوثيقة كتابية مصححة
الإمضاء . غير أن محمة الاستئناف التجارية رغم تضمينها تلك المذكرة إلا أنها لم تعرها أي اهتمام ولم تناقش محتواها ولا الوثيقة
المرفقة بها، مما يعد عيبا ف التعليل، ومسا بحقوق الدفاع، يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. كما أن العارضة أثارت ف كل
مذكراتها صفة المطلوبين إذ ما أدلت به و خاصة السجل التجاري للشركة لا زال يحمل اسم الهالك جون (ت.) دون المطلوبين، وأن
التقاض يون بين الأحياء ولا يجب التقاض باسم ميت، وأن الصفة من النظام العام و القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من هذا
2017-6-15 الوثيقة الصادرة عن القنصلية الفرنسية بالرباط والمؤرخة ف مة إلوجهتها المح الجانب معيب. كذلك فالمناقشة الت
والت أكد فيها القنصل الموقع عليها اعتماده ف شهادته عل تقرير صادر عن الدكتورة جونفييف (ب.)، الت سبق أن اعتمد تقرير
الخبير المعين عل شهادتها ، والمحمة أبعدت هذا التقرير بسبب عدم وجود تاريخ شهادة الدكتورة جونفييف (ب.) و عدم ذكر تاريخ
الشهادة. علما أن النزاع يدور حول الحالة الصحية للهالك، وأن الدكتورة جونفييف (ب.) أكدت عل صحة الحالة العقلية والإدراكية وأن
القنصل اعتمد ف شهادته عل تقريرها. وبذلك فشهادة القنصل صحيحة. والقرار المطعون فيه فيما عابه عليها لم ين عل صواب و

تعليله ضعيف و غير مؤسس و خاط، مما يتعين معه نقضه.

لن حيث إن النع بعدم مناقشة مذكرة جواب ميشال هونري (ب.)، فضلا عل أنه مقرر لفائدة هذا الأخير باعتباره أنه من أدل بها، فإن
الطالبة لم يسبق لها أن أثارت ذلك حت تون المحمة ملزمة بالجواب عنه. و بخصوص الدفع بانعدام صفة المطلوبين ف الدعوى ،
فإن المحمة الت استدل أمامها بإراثة الهالك جون إيميل (ت.) و سلمت بأن صفة ورثته قائمة ، تون قد أعملت صحيحا القانون
باعتبار أن صفة الورثة تثبت بإراثة متضمنة عددهم و هويتهم ، و أن مجرد عدم تسجيلها بالسجل التجاري لا ينف عنهم صفتهم كخلف
للهالك. وبخصوص الشهادة الصادرة عن القنصل العام، فقد ردتها المحمة بتعليل جاء فيه ((... أنه بالاطلاع عل الشهادة المذكورة
يتبين أن القنصل العام لفرنسا بالرباط الذي أصدرها بتاريخ 15-6-2017 قد استهلها بالإشارة إل الشهادة الطبية الصادرة عن
الدكتورة جونفييف (ب.) دون أن يذكر تاريخ هذه الشهادة الطبية أو عل الأقل أن يرفقها بتابه ، كما لم يبين التاريخ الذي تلق فيه توقيع
مورث المستأنف عليهم . وف جميع الأحوال، فإن القنصل المذكور غير مؤهل قانونا لوصف وبيان الحالة الصحية والعقلية للهالك مما
يبرر استبعاد الشهادة المذكورة ...)) التعليل الذي لم تنتقده الطالبة ، مما يون معه النع بعدم مناقشتها خلاف الواقع. وبذلك لم يخرق

القرار المطعون فيه أي مقتض قانون و ليس فيه أي مس بحق الدفاع و جاء معلل تعليلا كافيا ، و الوسيلة عل غير أساس.

لهذه الأسباب
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قضت محمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/458, en date du 15/10/2020, Dossier commercial n°
2018/1/3/1696
Vu le pourvoi en cassation formé le 17-09-2018 par la demanderesse susnommée, par l’intermédiaire de
son avocat Maître Mohammed Hassan (S.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 782 rendu le 13-02-2017
par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8232/5685.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de mise en état et de communication rendue le 16-07-2020.

Vu la demande de plaidoirie orale présentée par la défense de la demanderesse en date du 14/09/2020.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 17-09-2020, laquelle a été reportée à l’audience
du 15/10/2020,

L'appel des parties ayant été fait, en présence de l'avocat de la demanderesse, Maître (S.), et après
lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohammed Ramzi, la présentation des observations
orales par la défense présente, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, M. Rachid
Bennani, il a été décidé de mettre l'affaire en délibéré pour prononcé de l'arrêt.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs, les héritiers de Jean
Emile (T.), ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle ils ont exposé
que leur auteur était, de son vivant, gérant de la société (B. & T.) aux côtés de Michel Henri (B.), et qu'il
souffrait à la fin de sa vie d'une angiopathie amyloïde cérébrale, maladie qui entraîne une perte des
facultés mentales, outre un état psychologique et physique dégradé. Ils ont ajouté qu'il ressort du dossier
médical du défunt qu'à partir de janvier 2015, il souffrait d'une détérioration intellectuelle sévère avec
des troubles du comportement, un handicap fonctionnel, une démence et une sénilité avancée, l'ayant
contraint à l'usage d'un fauteuil roulant. Ces rapports et certificats délivrés par les médecins traitants
sont confirmés par le rapport du Docteur Genévrière (P.), médecin-conseil auprès du Consulat de France
à Rabat, qui a suivi l'état de santé du défunt durant son séjour à la maison de retraite (...) à Rabat entre
le 15-07-2015 et son décès en août 2015. Durant cette période, il n'était pas en état de saine conscience
et de discernement, ce dont a profité la demanderesse Jacqueline (B.) pour obtenir son consentement et
son approbation à la cession des parts sociales détenues par leur auteur Jean (T.) à un tiers, alors que les
statuts et l'article 15 de la loi sur les sociétés en nom collectif interdisent une telle cession à des tiers
sans l'accord des associés. La défenderesse a également exploité la faiblesse de la conscience et du
discernement de leur auteur Jean (T.) pour acquérir 50 % des parts de la société et obtenir son accord à
cet achat lors d'une assemblée générale qu'elle a tenue et inscrite au registre du commerce, ce qui
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constitue  un  dol  dont  la  loi  française  et  marocaine  permet  de  demander  la  nullité.  En  outre,  les
signatures apposées sur le procès-verbal de l'assemblée générale et les statuts modifiés ne sont pas
celles de leur auteur. La signature légalisée sur le document du registre du commerce est également une
signature falsifiée, car le défunt, depuis son entrée à la maison de retraite le 15-07-2015, n'en est sorti
qu'au jour de son décès et ne s'est déplacé nulle part, son état de santé ne lui permettant pas de se
rendre à l'arrondissement (...) pour la légalisation d'une signature falsifiée. Une expertise effectuée sur
ces signatures par un expert assermenté près les tribunaux de Versailles a conclu que les signatures
figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale contesté n'émanaient pas de la main de Jean (T.).
Par conséquent, l'assemblée générale et les statuts modifiés sont nuls pour les motifs susmentionnés. De
plus, les attestations délivrées par le fonctionnaire public certifiant la légalisation de la signature sont
également fausses, et il n'existe aucune preuve de la convocation à l'assemblée générale. L'affirmation
selon laquelle les détenteurs de parts se sont réunis sur convocation du gérant défunt, Jean (T.), est
inexacte, car il se trouvait dans un état de santé dégradé, dépourvu de conscience et de discernement.
L'attribution  à  son  encontre  de  l'établissement  et  de  la  rédaction  du  document  de  déclarations
modificatives et de radiations entre le 15-07-2015 et le 20-07-2015 est fausse et relève du faux. Ainsi, le
fait de lui imputer la convocation à l'assemblée générale extraordinaire, sa présence, son accord pour la
cession des parts, la modification des statuts, la transformation de la société et les autres actes contestés
n'est  pas conforme à la  vérité,  d'autant plus que le procès-verbal  de ladite assemblée est  entaché
d'irrégularités de forme substantielles qui le rendent nul et de nul effet, outre le fait qu'il est falsifié. Pour
toutes ces raisons, ils ont sollicité que soit prononcée la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du
16-04-2015, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, y compris la nullité de ses produits,
articles et décisions, et la remise de la société en l'état où elle se trouvait antérieurement à cette date.
Après instruction de l'affaire et dépôt par les demandeurs d'une requête rectificative par laquelle le nom
complet du défunt a été corrigé et son épouse Marie Anne (D.) a été mise en cause en tant qu'héritière, le
tribunal  a  ordonné  avant  dire  droit  une  expertise  sur  le  dossier  médical  du  défunt,  auteur  des
demandeurs, réalisée par l'expert, le Docteur Badr (B.), qui a déposé son rapport. Après observations sur
ce rapport et clôture de la procédure, le Tribunal de commerce a prononcé l'annulation de l'assemblée
générale extraordinaire contestée du 16-04-2015 et ordonné la remise en l'état de la société tel qu'il était
avant cette date. La défenderesse Jacqueline (B.) a interjeté appel principal de ce jugement, et les
demandeurs, les héritiers de Jean (T.), ont interjeté appel incident. Après les réponses, observations,
dépôt d'un mémoire de conclusions par l'intimé Michel Henri (B.) et échange de mémoires, la Cour
d'appel de commerce a confirmé le jugement entrepris,  par son arrêt,  objet du présent pourvoi en
cassation.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation des articles 1 et 345 du Code de procédure
civile et un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que l'action intentée par les héritiers
de Jean (T.) vise à annuler un acte valable émanant de leur auteur, concernant son approbation à la
substitution de l'exposante à son second associé, Michel Henri (B.), qui lui a cédé ses parts dans la
société. Cette approbation a eu lieu lors de l'assemblée générale à laquelle Jean (T.) a convoqué et à
laquelle tous ont assisté le 16-04-2015. Les défendeurs ne sont donc pas l'associé lui-même, qui détient
toujours des parts aux côtés de la demanderesse, mais seulement ses héritiers. La demanderesse n'a été
ni notifiée de la requête introductive d'instance ni convoquée aux audiences avant que ne soit rendu le
jugement avant dire droit ordonnant une expertise. La qualité pour agir est d'ordre public. Tout ce que
les défendeurs ont produit est l'acte d'hérédité du défunt, alors qu'il s'agit d'une société de commerce
possédant plusieurs parts et un registre de commerce, et que les héritiers n'ont produit ni un extrait de
ce registre ni un document prouvant l'inscription des parts de la société à leur nom. L'absence de cette
inscription au registre du commerce constitue une contestation de leur qualité et un vice de leur action.
La demanderesse a soulevé cette exception en première instance et en appel, mais elle n'a fait l'objet
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d'aucune réponse ni discussion de la part du tribunal à ses deux degrés, ce qui rend ce vice constant,
porte atteinte aux droits de la défense et vicie le jugement, qui doit être cassé.
De même, les défendeurs contestent un acte valablement accompli par leur auteur, qui ne concerne
qu'une formalité prévue par le droit commercial et n'a affecté ni ses droits ni ses parts dans la société. Ils
confirment que leur action vise la nullité du procès-verbal d'approbation de la cession de parts par un
associé à un tiers, approbation que leur auteur a donnée, continuant ensuite à exploiter la société aux
côtés de la demanderesse sans opposition ni contestation. Par conséquent, les défendeurs n'ont pas le
droit de demander la nullité d'un acte de pure forme accompli par leur auteur de son vivant, dont il a fait
légaliser la signature devant les autorités, et dont le procès-verbal a été inscrit au registre du commerce
et publié au journal officiel. Les parts de leur auteur dans la société n'ont subi aucun changement ni
modification, et les héritiers n'ont subi aucun préjudice matériel ou financier. Le droit d'approuver la
cession appartient à l'associé personnellement et non à ses héritiers après lui, l'approbation étant une
acceptation et  une reconnaissance du nouvel  associé,  c'est-à-dire un droit  personnel  de l'associé à
l'exclusion de tout autre. Les défendeurs n'ont pas produit l'original de l'extrait du registre de commerce
objet de l'action, mentionnant leur substitution à leur auteur, et n'ont pas prouvé le préjudice personnel
qu'ils auraient subi du fait de l'acte de leur auteur approuvant la cession des parts de son associé à un
tiers, ce qui rend leur action viciée et irrecevable. L'arrêt attaqué, en ne répondant pas à ces exceptions
bien qu'elles soient d'ordre public, est vicié et doit être cassé.
Mais attendu que le grief formulé dans le moyen n'a pas été invoqué par la demanderesse au stade de
l'appel, ce qui constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et qui est par conséquent
irrecevable.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 334, 345 et 379
du Code des obligations et des contrats et de l'article 345 du Code de procédure civile, la dénaturation
des faits, le défaut de réponse et un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que l'action
des défendeurs vise la nullité de l'assemblée générale de la société du 16-04-2015, au motif que leur
auteur n'était pas sain de conscience et de discernement, ce qui rend ledit procès-verbal fondé sur le dol,
et que les signatures légalisées sont en outre falsifiées. Ils ont ainsi circonscrit leur action à l'absence de
santé mentale de leur auteur en termes de discernement et de conscience. L'expert désigné a fondé son
expertise sur les certificats médicaux que lui ont fournis les défendeurs, datant des années 2013 et 2014,
la plupart étant rédigés après son décès. Ces certificats mentionnent une crise cardiaque en 2013 et,
après examens, confirment des lésions internes ponctuelles et non graves ni chroniques, tandis que
d'autres  parlent  de  troubles  psychologiques.  Tous  ces  documents  ne  font  pas  état  d'une  maladie
chronique, mais d'affections ponctuelles diverses qui cessent avec le traitement et le suivi, toutes liées
uniquement à l'âge et disparaissant après traitement médical.  Les défendeurs n'ont parlé dans leur
requête introductive ni dans aucun de leurs mémoires d'une maladie chronique ayant privé le défunt de
ses facultés mentales ou de son discernement. Cependant, la cour, tant en première instance qu'en appel,
a déduit dans sa motivation une conclusion qu'aucune partie n'avait soulevée et que l'expert lui-même
n'avait pas mentionnée, à savoir la maladie de la mort. Il  s'agit d'une conclusion viciée, dénuée de
fondement et qui dénature les faits. En effet, ils ont fondé leur action en nullité sur la faiblesse de l'état
de santé, de la conscience et du discernement, ainsi que sur le dol et le faux. Les rapports produits
indiquent l'existence de troubles psychologiques, d'une hémorragie interne et d'une maladie mentale
seulement, qui sont des affections ponctuelles et non chroniques ni graves ayant entraîné le décès du
défunt. De plus, l'expert, le Docteur Badr (B.), a conclu dans son rapport que l'état du patient était très
perturbé et que ses facultés de discernement et de conscience étaient faibles. Enfin, aucun document ne
confirme que l'auteur des défendeurs soit décédé des suites de cette maladie ou d'une autre mentionnée
dans le rapport d'expertise, et aucun document n'atteste de la cause de son décès. Aucune autopsie n'a
été réalisée pour déterminer la cause du décès. La cour a donc conclu à l'existence d'un état de maladie
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de la mort sans preuve, outrepassant tous les rapports médicaux qui indiquent que le défunt souffrait
d'affections ponctuelles traitées soit  par des médicaments,  soit  par une brève hospitalisation, après
laquelle il  sortait  en pleine santé, jusqu'à son décès de mort naturelle dans sa maison de retraite.
L'exposante a obtenu un certificat de décès du défunt confirmant que son décès était naturel et sans
rapport avec une maladie incurable telle que celles mentionnées dans le rapport d'expertise. L'exposante
a discuté ce rapport ainsi que les autres rapports et a formulé ses observations scientifiques, auxquelles
la cour n'a pas répondu, rendant sa décision viciée, fondée sur une dénaturation des faits, entachée d'un
défaut de réponse et d'une motivation viciée, ce qui impose sa cassation.

De même, l'affirmation de la cour selon laquelle le défunt était atteint de la maladie de la mort est
erronée, dénaturée et viciée, et elle est réfutée par le certificat de décès et les deux certificats médicaux
délivrés par le consulat. Le premier indique que le décès est naturel, et le second confirme que le défunt
était actif et en pleine possession de ses facultés mentales. Ces deux documents contredisent tout ce que
contient  l'arrêt  attaqué,  dont  les  motifs  violent  la  réalité  des  faits  et  les  documents  officiels,
contrairement aux certificats médicaux sur lesquels la cour et l'expert se sont fondés, lesquels ont été
établis plusieurs années avant le décès du défunt et non de son vivant. Les documents produits par
l'exposante sont des documents officiels émanant d'une administration officielle et signés par un médecin
ayant constaté le décès, ainsi que par une autorité diplomatique française qui veille sur ses ressortissants
et leurs intérêts. Cependant, la cour n'a pas été convaincue par ces documents et ne les a pas discutés,
ce qui vicie sa décision et impose sa cassation.
En outre, l'arrêt attaqué est fondé sur des éléments inconnus. En se référant à certains certificats
médicaux retenus par la cour, dont le rapport du Docteur Zamrak (S.) daté du 20-05-2016, qui avait suivi
l'état du défunt en janvier 2015, il y est affirmé que le défunt souffrait d'une "angiopathie amyloïde
cérébrale" depuis mai 2013. La cour a retenu une expression médicale technique en langue étrangère
sans la traduire en arabe ni expliquer la nature de la maladie, la considérant comme un rapport suffisant
sur lequel elle s'est fondée. Ce faisant, elle a violé plusieurs règles fondamentales, notamment que la
Constitution du pays considère l'arabe comme langue officielle et n'accepte officiellement que cette
langue, que les décisions de justice confirment le caractère marocain et arabisé de la justice, et qu'une
décision doit se fonder sur la certitude, sur des éléments connus et non inconnus. Le rapport mentionné
est fondé sur une maladie citée en français sans explication de sa nature ou de sa gravité. De plus,
certains de ces rapports ont été délivrés le 20-05-2016 et d'autres le 16-05-2016, soit des mois après le
décès du défunt, de sorte que l'expert a fondé son rapport sur des certificats médicaux sans avoir
examiné le patient ni son corps. Tout est donc inconnu, fondé sur de l'inconnu, ce qui vicie l'arrêt et
impose sa cassation.
Mais attendu que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, a énoncé dans ses motifs que "contrairement à ce
que soutient l'appelante, le jugement entrepris est bien-fondé dans ce qu'il a décidé. En effet, les intimés
ont fondé leur demande sur le fait  que 'la convocation de leur auteur Jean à l'assemblée générale
extraordinaire, sa présence et son approbation à la cession des parts, à la modification des statuts et à la
transformation de la société sont irrégulières, au motif qu'il souffrait, à partir de janvier 2015, d'une
détérioration intellectuelle sévère avec des troubles du comportement, un handicap fonctionnel et une
sénilité avancée, l'ayant contraint à l'usage d'un fauteuil roulant', étayant leurs dires par un dossier
médical soumis par le tribunal de première instance à une expertise médicale réalisée par le Docteur
Badr  (B.),  qui  a  conclu  dans  son  rapport  qu'à  la  date  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  du
16-04-2015, l'état de santé de l'auteur des intimés était très perturbé et sa capacité de discernement, de
conscience et de préservation de ses intérêts était très faible...". De cette motivation, il ressort que la
Cour s'est conformée au cadre juridique de l'action et n'a pas fondé sa décision sur la maladie de la mort.
De plus, lorsqu'elle a établi, sur la base du rapport d'expertise réalisé en première instance sur le dossier
médical du défunt, que ce dernier souffrait d'une faiblesse de ses facultés mentales et qu'elle en a déduit
la confirmation du jugement de première instance, elle n'était pas tenue de discuter du certificat de
décès, dès lors que l'affaire portait sur la faiblesse de la conscience et du discernement et non sur la
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maladie de la mort. Le grief selon lequel les certificats médicaux étaient antérieurs au décès n'est pas de
nature  à  infirmer  la  conclusion  de  l'arrêt,  qui  s'est  fondé  sur  le  dossier  médical  de  l'auteur  des
défendeurs,  dont  le  médecin  expert  a  déduit  la  faiblesse  de  ses  facultés  mentales,  ce  que  la
demanderesse n'a pas critiqué. En outre, lorsque la loi impose l'usage de la langue arabe dans les
procédures judiciaires, cela implique que les requêtes, mémoires et plaidoiries doivent être en langue
arabe. Quant aux documents que les parties peuvent produire pour étayer leur position, rien n'interdit de
se prévaloir de documents rédigés en langue étrangère, et la cour peut les retenir dès lors qu'elle a pu en
comprendre le contenu ou, à défaut, en demander la traduction en arabe. La demanderesse n'a pas
prouvé que la cour n'avait pas compris le contenu des certificats médicaux dont il est soutenu qu'ils
contiennent des termes médicaux en français.  Par conséquent,  l'arrêt  attaqué n'a violé aucune des
dispositions dont la violation est invoquée, est suffisamment motivé et n'a dénaturé aucun fait. Le moyen
n'est pas fondé, et pour le surplus, en ce qu'il est contraire à la réalité, il est irrecevable.

Sur le troisième moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation de l'article 345 du Code de procédure civile,
la violation des droits de la défense, le défaut de réponse et un défaut de motivation équivalant à son
absence, au motif que M. Michel Henri (B.) est intervenu au litige après avoir eu connaissance de cette
action et  a  présenté un mémoire en réponse à la  requête,  dans lequel  il  a  exposé les  démarches
effectuées entre lui et le défunt du vivant de Jean (T.) concernant la réunion des associés du 16-04-2015,
et qu'il y a assisté alors que ce dernier était en pleine possession de ses facultés mentales, confirmant la
validité de son acte et la légitimité de la cession de ses parts à l'exposante, étayant sa réponse par un
document écrit à signature légalisée. Cependant, la Cour d'appel de commerce, bien qu'ayant mentionné
ce mémoire, n'y a accordé aucune attention et n'a discuté ni son contenu ni le document qui y était joint,
ce qui constitue un vice de motivation et une atteinte aux droits de la défense, imposant la cassation de
l'arrêt. De même, l'exposante a soulevé dans tous ses mémoires la question de la qualité pour agir des
défendeurs, car les pièces produites, notamment l'extrait du registre du commerce de la société, portent
toujours le nom du défunt Jean (T.) et non celui des défendeurs, et que l'action en justice se déroule entre
vifs et ne doit pas être menée au nom d'une personne décédée. La qualité pour agir est d'ordre public, et
l'arrêt attaqué, sur ce point, est vicié. De plus, concernant l'analyse que la cour a faite du document
émanant du Consulat de France à Rabat, daté du 15-06-2017, dans lequel le consul signataire a affirmé
se fonder sur un rapport du Docteur Geneviève (B.), dont le rapport avait déjà été utilisé par l'expert
désigné, la cour a écarté ce document au motif que la date du certificat du Docteur Geneviève (B.) n'y
était pas mentionnée et que la date du certificat n'y figurait pas. Or, le litige porte sur l'état de santé du
défunt, et le Docteur Geneviève (B.) a confirmé la santé de ses facultés mentales et cognitives, et le
consul s'est fondé sur son rapport pour établir son certificat. Le certificat du consul est donc valide. La
critique que l'arrêt attaqué lui a adressée n'est pas fondée, et sa motivation est faible, non fondée et
erronée, ce qui impose sa cassation.
Mais attendu que le grief tiré du défaut de discussion du mémoire en réponse de Michel Henri (B.), outre
qu'il est établi au profit de ce dernier qui l'a produit, n'a jamais été soulevé par la demanderesse pour
que la cour soit tenue d'y répondre. Concernant l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité
pour agir des défendeurs, la cour, devant laquelle a été produit l'acte d'hérédité du défunt Jean Emile (T.)
et qui a reconnu la qualité de ses héritiers, a correctement appliqué la loi, considérant que la qualité
d'héritier est établie par un acte d'hérédité mentionnant leur nombre et leur identité, et que la simple
absence d'inscription au registre du commerce ne leur ôte pas leur qualité d'ayants droit du défunt.
Quant au certificat délivré par le Consul général, la cour l'a rejeté par une motivation ainsi conçue : "(...)
il  ressort  de l'examen dudit  certificat  que le  Consul  général  de France à Rabat,  qui  l'a  délivré le
15-06-2017, a commencé par se référer au certificat médical du Docteur Geneviève (B.) sans mentionner
la date de ce certificat médical ni, à tout le moins, le joindre à son écrit. Il n'a pas non plus indiqué la
date à laquelle il a reçu la signature de l'auteur des intimés. En tout état de cause, ledit consul n'est pas
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légalement qualifié pour décrire et attester de l'état de santé physique et mentale du défunt, ce qui
justifie d'écarter ledit certificat...". La demanderesse n'a pas critiqué cette motivation, de sorte que le
grief tiré du défaut de discussion de ce document est contraire à la réalité des faits. Par conséquent,
l'arrêt attaqué n'a violé aucune disposition légale, ne porte aucune atteinte aux droits de la défense et est
suffisamment motivé. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
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